إعلاء اسان جواز الوضوء بنبيذ التمر ۳٥‏ 


كان 9 بأسا TT‏ أخرجه الدارقطني 0 ۹( ورجا کل 


لوی وأبى طاهر الدباس» على قول الكرخى يجوز وعلى قول أبى طاهر لا كول 
وهذا قرب القولين إلى الصواب " اهاملخصا. 


وجه رجوع حنيفة إلى قول الجمهور: 

فان قيل: وبعد ذلك كله فلم رجع أبو حنيفة عن قوله الأول ووافق النمهوز؟ 
كما فى "رد الحتار“ ناقلا عن البحر (754:1) . قلت: لعل وجهه التردد الواقع فی أن 
قصة الوضوء بالنبيذ كانت بمكة قبل نزول آي المائدةء أو بالمدينة بعد نزولها . وتعدد ليلة 
الجن ووقوعها بالمدينة وحضور ابن مسعود فيها لا يستلزم وقوع قصة النبيذ أيضا 
بالمدينة؛ ولم 5 التصريح به فى أثر يقبل مثلهء وأيضا وقع التردد فى صفة النبيذ الذى 
وا به رسول الله يي هل كان الماء غالبا فيه أو الحلاوة أو كانا مساويين' ولا يخفى 
أن جواز | الوضوء بة إغا عر على خير القياس فتقتصر على موود وألورة متردفا ق 
فلا يترك به القياس ولا ينسخ به الكتاب . 

ظ وأما ما ذكرناه قبل فى جواب الحافظ ‏ فهو وإن كان يرجح احتمال غلبة الحلاوة؛ 
ولكنه لا يقطع عرق احتمال خلافه» لجواز أن يكون ابن مسعود نفى عنه اسم الماء بمعنى 
عدم خلوصه عن الشوب» وإن كان باقيا على إطلاقه. وأما إن ما ينبذ من:العشاء إلى 
الغدوة يغلب عليه الحلاوة» فهذا يختلف باختلاف الأحوال والفصول والتمرء فإذا كانت 
التمرات' بسو اليا ف و على لاه يمال للك لد وا 
أعلم وعلمه أنم وأحكم . 000 

قوله: ”حداثنا أبو بكر الشافمى لخ لك بد عن إفناء تمش اة الان 
اأرضوء ي 


